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  :ملخص

تبني المؤسس یعد مجلس الأمة الغرفة الثانیة للبرلمان الجزائري، و التي نشأت بعد 

،  و كان الھدف 1996في دستور BECAMERALISMEالدستوري للنظام البیكامیرالي  

الظاھر من استحداثھ ھو تعزیز مكانة السلطة التشریعیة و محاولة إعادة التوازن ما بینھا 

 وبین السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري، إلا أن تحدید وكبح  اختصاصاتھ

عل منھ حسب عدید فقھاء القانون الدستوري  أداة في ید السلطة التنفیذیة أو ما التشریعیة ج

عرف آنذاك بصمام أمان لمشاریع قوانین السلطة التنفیذیة، ھذا ما اضطر المؤسس الدستوري 

، و تمكین مجلس الأمة 2016إلى إعادة الاعتبار لھذه المؤسسة التشریعیة من خلال تعدیل 

مجالات محددة حصرا، وعلیھ فالھدف من ھذه الدراسة ھو قراءة في  من صناعة التشریع في



یة لمجلس  الأمة                          حقیقة الوظیفة التشریع                             نجاوي عبد الحفیظ .د.  ط
 2016ظل التعدیل   الدستوري لسنة في                                        عمر  ـريثام. د

                                                            
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

616  

حقیقة الدور التشریعي لمجلس الامة من جھة، ودور ھذا الاخیر في تعزیز مكانة السلطة 

  .التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري كإحدى أبرز أسباب استحداثھ من جھة أخرى

لبكامیرالي ، السلطة التشریعیة، السلطة مجلس الامة ، النظام ا:  الكلمات المفتاحیة

   .التنفیذیة، النظام السیاسي

  

Abstract:  
    The National Assembly is the second chamber of the Algerian 

Parliament, which arose after the adoption of the constitutional founder 

of the BECAMERALISME system in the 1996 constitution, and the 

apparent goal of its introduction was to strengthen the position of the 

legislative power and try to rebalance between it and the executive in 

the Algerian political system, except that the identification and curbing 

His legislative competences made him, according to many jurists of the 

constitutional law, a tool in the hands of the executive authority, or 

what was then known as a safety valve for the executive authority’s 

draft laws.Enabling the National Assembly to exclusively legislate in 

specific fields, and therefore the aim of this study is to read in fact the 

legislative role of the National Assembly on the one hand, and the 

latter's role in strengthening the position of the legislative authority in 

the Algerian political system as one of the main reasons for its 

introduction on the other hand. 
Keywords : The National Assembly ; The baccalaureate system ; 

Legislature ; Executive Authority ;political system 
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  : مقدمة
یعد النظام البرلماني نتاجا للتطور التاریخي لفكرة التمثیل بمفھومھا 

دت ، فإذا كانت بذرة ھذا النظام قد غرست في انجلترا فإن أغصانھا امت1الواسع

إلى أغلب دول العالم، حیث تبنتھ العدید من الأنظمة السیاسیة لما للنظام 

، 2البرلماني من صفات تجعلھ یتماشى مع خصوصیاتھا كتأكید فكرة حكم الشعب

كأحد أركانھ و خلق نوع من التوازن و التعاون بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة 

  .  كركن آخر

ام البكامیرالیي في دستور نوفمبر إن تبني المؤسس الدستوري للنظ

خذت شكل مبررات سیاسیة ألم یكن ولید الصدفة بل كان نتیجة خلفیات  1996

، 1989، فالثغرات الدستوریة التي حصلت آن ذاك في دستور 3و قانونیة

التوازن ما بین السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة ھي أھم  إعادة ومحاولة

  .ماد ھذا النظامالأسباب التي عجلت باعت

سنة تحول بالنسبة للسلطة التشریعیة على اعتبار  1996لقد كانت سنة 

ھو إعادة  آنذاك، أعتبر الھدف من إنشائھا 4تعزیز ھذه الأخیرة بغرفة ثانیة

التوازن بین السلطة التنفیذیة و التشریعیة ، إلا أن واقع العمل التشریعي أكد 

أمان في ید السلطة التنفیذیة تحكمت من  على أن مجلس الأمة لم یكن إلا صمام

خلالھ بالعمل التشریعي كأصل عام، وكان بمثابة الكابح للسلطة التشریعیة 

لممارسة اختصاصھا الأصیل، مما أدى بالمؤسس الدستوري لخلق آلیات جدیدة 

مكنت مجلس الأمة من المشاركة في صناعة التشریع في  2016في تعدیل 

  .5اختصاصات محددة

أجل محاولة دراسة مكانة مجلس الأمة في النظام السیاسي  و من

الجزائري، و الوقوف على حقیقة ممارسة ھذا الأخیر لاختصاصاتھ التشریعیة 

من خلال تبیان حقیقة اعتباره صمام أمان في ید السلطة التنفیذیة، وھل التعدیل 
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الورقة  عزز من مكانتھ التشریعیة، سنعمد من خلال ھذه 2016الدستوري لسنة 

البحثیة على الكشف عن حقیقة العمل التشریعي لمجلس الأمة، ومن خلال ذلك 

  .عن مدى تعزیز مكانة السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري 

  :و انطلاقا ما سبق یمكن طرح الاشكال الآتي

في تقویة الدور التشریعي لمجلس  2016ما أثر التعدیل الدستوري لسنة 

  بذلك تعزیز مكانة السلطة التشریعیة ؟  الامة ؟ و

للإجابة على ھذا الاشكال وفق المنھج الوصفي التحلیلي، سأقسم ھذه الورقة 

  .مبحثینالبحثیة إلى 

  .المبادرة بالتشریع لمجلس الأمة محاولة لمعالجة القصور التشریعي .1 

للسلطة الاضعاف ما بین التعزیز و.. .مصادقة مجلس الامة على القوانین  .2  

  .التشریعیة

  .المبادرة بالتشریع محاولة لمعالجة القصور التشریعي لمجلس الأمة .1

في العملیة التشریعیة على  2016اقتصر دور مجلس الأمة قبل تعدیل 

، مما أدى الى اعتباره أداة في ید السلطة 6المصادقة كجوھر لعملھ التشریعي

جل فقھاء  الطة التشریعیة، لذى دعالتنفیذیة أكثر منھ جھاز لتقویة و تعزیز الس

القانون الدستوري إلى ضرورة إصلاح دوره، وتكییف عملھ لما یتماشى مع 

إعادة الاعتبار لھ كھیئة تشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، من جھة و إلى 

و علیھ سأركز بالدراسة في ھذا . السلطة التشریعیة بصفة عامة من جھة أخرى

المبادرة بالتشریع في مطلب أول و تحدید مجالات التشریع المحور على مفھوم 

  .لمجلس الأمة في مطلب ثان

   مفھوم المبادرة بالتشریع 1.1

 االمبادرة بالتشریع تعد من أھم مراحل العملیة التشریعیة كأصل عام لم إن

لھا من أھمیة في صناعة التشریع من جھة و ھیمنة من یملكھا على كافة مراحل 
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تشریعیة من جھة أخرى، لذا فإن منح ھذه الآلیة لمجلس الأمة یعد العملیة ال

كان لذلك ، 7بمثابة نقطة تحول في دور ھذا الأخیر في عملیة صناعة القانون

المبادرة بالتشریع حیث سأتطرق في ھذا المطلب الى تعریف  تناول مفھوملزاما 

لمبادرة بالتشریع و الشروط العامة و الخاصة ل  المبادرة بالتشریع في فرع أول،

  .في فرع ثان

  تعریف المبادرة بالتشریع 1.1.1

لعل اقرب مفھوم لآلیة المبادرة ھو التعریف الكلاسیكي للمبادرة بصناعة 

 المواطنین قدرة بأنھا الشعبیة التشریعیة القانـون، و نجده في ما یعرف بالمبادرة

 الأنوار عصر في جذورھا التاریخیة وتجد شكلي، قانون تشكیل مسطرة لبدء

 التنویر ومفكر قاده ایدیولوجي لصراع نتیجة وھي .عشر الثامن القرن أواخر

النیابیة،  والدیمقراطیة المباشرة الدیمقراطیة نماذج مزایا وعیوب لإبراز

 الواقعیة طبیعتھا غیر في والمتمثلة المباشرة الرئیسیة للدیمقراطیة والانتقادات

  . 8والشمولیة

  شكلیة و الموضوعیة للمبادرة بالتشریعالشروط ال .2.1.1

عیة حسب الجھة صاحبة الاقتراح، تختلف الشروط الشكلیة و الموضو

ة السلطة التشریعیة ممثلة بمجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و السلط(

كلیة وعلیھ سأتناول في ھذا الفرع الشروط الش )التنفیذیة ممثلة بالوزیر الأول

  .9لمبادرة التشریعیة لمجلس الأمةالموضوعیة الخاصة باو

   الشروط الشكلیة -أولا

مجلس عضوا ل 20أشترط المؤسس الدستوري تقدیم اقتراح القانون من طرف -

 .الأمة، ویعد ھذا الشرط من أكثر الشروط تعجیزیة لممارسة العمل التشریعي
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 ضرورة تقدیم اقتراح القانون في شكل مواد تحت طائلة عدم قبولھ، -

تقدیم اقتراح القانون أمام الحكومة، ما یفتح الباب واسعا حول سیطرة  ضرورة-

صادرا عن السلطة  كان السلطة التنفیذیة عن العمل التشریعي حتى و إن

 .10التشریعیة

 الشروط الموضوعیة   -ثانیا

  ضرورة التقید بالمجالات المحددة دستوریا لممارسة العمل التشریعي، حیث

 .11لتشریع في ثلاث مجالاتباجلس الامة قید المؤسس الدستوري م

  حضر التشریع في المجال المالي، إلا بإعطاء تدابیر تستھدف زیادة إرادات

 .الدولة

  أن لا یكون اقتراح القانون في مجال اقتراح قانون سابق رفض أو سحب قبل

 12.شھرا أو مازال قید الدراسة 12

 تفاقیات دولیة تعد أن لا یكون موضوع الاقتراح مخالفا لمعاھدات أو ا

  . الجزائر طرفا فیھا

  مجالات المبادرة بالتشریع لمجلس الأمة .2.1

ھو تدارك  1996إذا كان الھدف وراء إنشاء مجلس الأمة في دستور 

كان   2016ن تعدیل إ، ف13 1989لثغرات الدستوریة التي طبعت دستور ا

من جھة  لكاختصاص أصی الھدف منھ ھو اعطاء دینامیكیة للعمل التشریعي
و تقویة السلطة التشریعیة من جھة أخرى، إلا أن الإبقاء على مشاركة السلطة 14

فرع ( و تحدید مجالات التشریع لمجلس الأمة ) فرع أول ( التنفیذیة حق البادرة 

  . ، قد یرھن الوصول لھذه الأھداف) ثاني 

إضعاف للسلطة .... مشاركة السلطة التنفیذیة حق البادرة 1.2.1

  ). مجلس الامة( ریعیة التش
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إن التطبیق المرن لمبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي 

الجزائري، خلق مجالات واسعة تسمح للسلطة التنفیذیة بالتدخل في اختصاصات 

السلطة التشریعیة والتعاون معھا، ولعل أوسع مجال للتدخل ھو مساھمة السلطة 

یعي، ھذا الأخیر الذي یعد من صمیم التنفیذیة بقدر كبیر في المجال التشر

من على العمل ید أن رئیس الجمھوریة یھجالاختصاصات للسلطة التشریعیة، فن

، ویتدخل الوزیر الأول كممثل  ل ما یعرف بالتشریع بالأوامرالتشریعي من خلا

  .بادرةمثان للسلطة التنفیذیة بالتشریع عن طریق ال

 :  التشریع عن طریق الأوامر -أولا
البرلمان كأصل عام ھو صاحب السیادة في التشریع من خلال  بریعت

إعداد القوانین والتصویت علیھا، إلا أن الدستور خول رئیس الجمھوریة من 

ھذا الأخیر  منھ ممارسة السلطة التشریعیة عن طریق الأوامر 142خلال المادة 

صادرة عن الذي أصبح یحتل مكانة ھامة مقارنة بالأعمال القانونیة الأخرى ال

، و بالرغم من تحدید الدستور لمجالات التشریع عن طریق  15السلطة التشریعیة

ر و في أوقات محددة، واشتراط موافقة البرلمان ــــالأوامر على سبیل الحص

علیھا حتى تصبح نافذة و قابلة للتطبیق، إلا أن ذلك لا یعتبر كافیا للحد من 

  .16الاختصاص التشریعي للبرلمان إمكانیة استحواذ السلطة التنفیذیة على

 :حق المبادرة الممنوح للوزیر الأول -ثانیا
إذا كان الدستور قد نص على أن السلطة التشریعیة یمارسھا البرلمان 

ت علیھ، فإنھ كذلك منح الحكومة الذي لھ السیادة في إعداد القانون والتصوی

یر الأول بمشاریع حق البادرة بالتشریح عن طریق الوز) السلطة التنفیذیة (

ویعد ھذا أمرا طبیعیا إذا ما وقفنا على المستوى التقني و الخبراتي  17قوانین،

لدى السلطة التشریعیة مقارنة بما تحوزه السلطة التنفیذیة من طاقات بشریة 
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كل المعطیات والإمكانیات التي تؤھلھا لضبط   مما یجعلھا تملك  وتقنیة

    .ا من تطبیق برنامج عملھااحتیاجات الدولة من قوانین تمكنھ

  .كبح للصناعة القانون.... تحدید مجالات تشریع مجلس الأمة 2.2.1

مجلس الامة من المبادرة  2016لقد مكن التعدیل الدستوري الاخیر لسنة 

 137، حیث نصت المادة 18بالتشریع كمحاولة منھ لتعزیز مكانتھ كھیئة تشریعیة

المتعلقة بالتنظیم المحلي وتھیئة الإقلیم  أنّ مشاریع القوانین((... منھ على 

،ولعل الحكمة ھنا في أنّ التنمیة ...)) والتقسیم الإقلیمي تودع مكتب مجلس الأمة

المحلیة تناقش فقط على مستوى مجلس الشیوخ حتى تصبغ المناقشة بالطابع 

الوطني ولا مجال للجھویة في ھذا الأمر، وھذا ذكاء وفطنة من المشرع حتى 

اب الجھویة و الإقلیمیة وغیرھا، كما أنّ مسألة التقسیم الإقلیمي مثلا قد یتم یسد ب

التصویت فیھا لصالح مناطق على حساب مناطق أخرى بناءً على معطیات قد لا 

تكون وطنیة بل محلیة و ضیقة جدا وھذا من بین الانتقادات التي توجھ للنظامین 

   19.المركزي و الجھوي

الاضعاف ما بین التعزیز و... ى القوانین علمصادقة مجلس الامة  .2

  . للسلطة التشریعیة

یختلف اثنان في الدور الذي لعبھ مجلس الأمة ، من خلال منعھ لاحتكار لا

المجلس الشعبي الوطني للعمل التشریعي و بذلك العمل على خلق نوع من 

د غرفة ، حیث لم یكن مجلس الأمة مجر20التوازن بین غرفتي الثنائیة البرلمانیة

لمرور جمیع المبادرات التي یبادر بھا النواب أو الحكومة، إلا أن النصاب الذي 

أشترطھ المؤسس الدستوري للمصادقة على القوانین و بالرجوع إلى واقع العمل 

التشریعي نجد أن ھذه الأداة التي منحت لمجلس الأمة كانت بمثابة العصى في 
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ا عملت على كبح صناعة القانون الصادرة ید السلطة التنفیذیة و التي من خلالھ

من طرف المجلس الشعبي الوطني من جھة و بروز بقاء تحكم الحكومة من 

خلال وزیرھا الأول في إدارة حالة الخلاف، وعلیھ فإن التعدیل الدستوري لسنة 

عمل على إصلاح آلیة المصادقة على القوانین من طرف مجلس الامة و  2016

  .     قت تدخل الوزیر الاول في حالة الخلافكذا تحدید كیفیة وو

  .شھادة حیاة القانون..... مصادقة مجلس الأمة على القوانین 1.2

تعد المصادقة على القوانین بصفة عامة من أھم مراحل إعداد النص 

القانوني، و تعتبر مصادقة مجلس الأمة بصفة خاصة بمثابة شھادة حیاة النص 

علیھ من طرف رئیس الجمھوریة وعدم طلب قراءة القانوني، في حال التوقیع 

  2016ثانیة لھ ، و لأن النصاب القانوني المشترط قبل التعدیل الدستوري لسنة 

كانت لھ عدید السلبیات خاصة اذا اخذنا بالحسبان ) أعضاء مجلس الأمة ¾ ( 

، و أن 21ان ثلث اعضاء مجلس الامة معین من طرف السلطة التنفیذیة من جھة

ف یفتح الباب على مصرعیھ لتدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي الخلا

   .من جھة اخرى

   أثر الثلث المعین على المصادقة على القانون 1.1.2

عضوا عن  96عضوا، ینتخب منھم  144یتشكل مجلس الأمة من 

طریق الاقتراع السري غیر المباشر من بین اعضاء المجالس الشعبیة الولائیة و 

من طرف رئیس الجمھوریة من ) عضوا  48( دیة، ویتم تعیین الثلث الثالث البل

بین الشخصیات و الكفاءات الوطنیة، وسمي ھذا الثلث بالثلث المعطل للعمل 

حیث انھ بالرجوع الى قواعد التصویت على القوانین من طرف  22التشریعي،

ترط نجد أن المؤسس الدستوري اش 2016مجلس الامة قبل تعدیل دستور 
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نصابا، اعتبره الكثیر من فقھاء القانون الدستوري بمثابة مقبرة للقوانین التي لا 

من أعضاء مجلس ¾ تتماشى مع برنامج و توجھ رئیس الجمھوریة، ذلك أن 

عضوا، و ھو العدد الذي یزید عن العدد المنتخب، مما  108الامة یقابلھ حسابیا 

ي أو المعطل قد یحول دون التصویت یوصلنا إلى القول ان امتناع الثلث الرئاس

عن أي نص قانوني، و بذلك ضرورة فتح المجال لتدخل الوزیر الأول في حالة 

  .م في عمل اللجنة متساویة الأعضاءالخلاف و التحك

 صمام امان لرفض او تمریر القوانین..... الثلث المعین -أولا
 غرفة بكل طالمنو الدور وفق مصممتان البرلمان غرفتي عمل آلیات إن 

 إرادة  فرز إلى الوطني الشعبي المجلس في تھدف ففیما الحیاة السیاسیة في

 نصاب خاصة  الأمة لمجلس بالنسبة فإنھا جاءت و إبرازھا برلمانیة أغلبیة

 كان ذاتھ الأمة أن تأسس مجلس دام ما والفرملة، الكبح بھدف  ،التصویت

 إلیھا تؤدي قد التي لتعسفاتوا الانحرافات من الحمایة ھو ورائھ من الھدف

 على التغلب یصعب المرتفعة النسبة ھذه فبدون القوبة البرلمانیة الأغلبیات

 عمل إجراءات فإن ثم، ومن تحدث، قد التي تجاوزات وتعسف الأغلبیات

  .في وجھ ھذه الأغلبیات 23ثلثا معطلامنھ  تجعل لأن بالأساس تھدف المجلس

 ث عن الإجماعبح....نصاب الثلاث أرباع -ثانیا

 أغلبیة عن منبثقا القانون یكون لا أن دیمقراطي  نظام كل في یتحتم

والخضوع، و  أداة للتبعیة القانون یكون بذلك لأنھ الجمیع، على تفرض إرادتھا

 ما حسب كان، إذا إلا دیموقراطیا یكون لن فالقانون الھیمنة، مظھرا من مظاھر

 القانون یكون و لن .وموضوعھ مصدره حیث من عاما روسو، جاك جون عرفھ

 قیام لا و علیھ، فإنھ .24الكافة قبل من مقبولا كان إذا إلا مصدره حیث من عاما

 : فقط الأغلبیة لا الإجماع عن نابعا بالقانون الرضا كان إذا إلا للدیموقراطیة 
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 مثل مثلھا فالأقلیة الأغلبیة، باسم كانت ولو حتى ھیمنة كل تعدّ دیموقراطیة فلا

 رضاھا تبد لم لقانون إخضاعھا یجب فلا ، بحق الاستقلالیة تحظى غلبیةالأ

 .بشأنھ

  نیة لإصلاح لنظام المصادقة  2016تعدیل  .2.1.2

 النص على یصادق الأمة مجلس فإن الدستور من 138 المادة لنص طبقا

،  25الحاضرون  أعضائھ بأغلبیة الوطني الشعبي المجلس علیھ الذي صوت

 القوانین لمشاریع بالنسبة المطلقة و الأغلبیة العادیة ع القوانینلمشاری بالنسبة

من خلال ھذا یتضح لنا أن المؤسس الدستوري قد حدّ من دور الثلث . العضویة

الرئاسي في عملیة التصویت بتنازلھ عن شرط الثلاثة أرباع، إلا ان إبقاءه على 

یة التصویت على مجموعة من الشروط و القواعد الواجب توافرھا أثناء عمل

مشاریع القوانین المعروضة على السلطة التشریعیة كأصل عام و مجلس الأمة 

بصفة خاصة یعد من قبیل التضییق على عملیة التصویت، كما أن تقیید السلطة 

التشریعیة بمدة معینة أثناء مصادقتھ على قانون المالیة ھو بمثابة تقصیر للدور 

  .ذا القانونالرقابي لمجلس الأمة على صحة ھ

 شروط عملیة التصویت  -أولا

یحكم عملیة التصویت على مستوى مجلس الأمة مجموعة من القیود نذكر 

  :منھا ما یلي

 الأمة، مجلس لعضو شخصي حق التصویت:  شرط التصویت الشخصي 

 أنّھ إلاّ  عامة، كقاعدة بنفسھ التصویت عملیة عضو یباشر كل أنّ  بمعنى

 غیاب حالة في توكیل واحد حدود في الإلزامیة ةالوكال بنظام العمل یجوز

 العضو

 الأسلوب التصویتق بطر المقصود :التصویت وفق القواعد المحددة قانونا 

 المجلس في یعرض ما رأیھ بخصوص عن البرلماني لتعبیر یتم إتباعھ الذي
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 الدستوري المؤسّس ولقد ترك المصادقة علیھا، تقتضي قانونیة مبادرات من

البرلمان للقانون  مستوى على الاقتراع أنماط تحدید مسألة الجزائري

العضوي المتعلق یتنظم غرفتي البرلمان و ضبط علاقتھما ببعض و مع 

من  30و قد حددت المادة . الحكومة و كذا للنظام الداخلي لمجلس الأمة

أن نمط التصویت یكون برفع بالاقتراع العام أو  12-16القانون العضوي 

 . دة عامة كما یمكن التصویت عن طریق المناداةالسري، كقاع

 الدستوري  المؤسّس یقیّد لم:  شرط آجال المصادقة على مستوى مجلس الأمة

 صوّت علیھا التي النصوص على للمصادقة أجل بأي الأمة مجلس الجزائري

بزمن لدراسة و  مقیّد غیر الأمة مجلس أنّ  الوطني، بمعنى الشعبي المجلس

 المصادقة و الوطني، الشعبي المجلس طرف من ال إلیھالمح النّص فحص

التقدیریة لتحدید و ترتیب النصوص  السلطة للمجلس تبقى ثم ومن علیھ،

القانونیة المحالة علیھ لمباشرة عملھ التشریعـــــــي و ذلك في إطار المدة 

  كقاعدة عامة،الزمنیة للدورة التشریعیة، 

 الأغلبیة إنّ : ستوى مجلس الأمةقواعد الأغلبیة في المصادقة على م 

 الأمة مجلس مستوى على القانونیة النصوص على للمصادقة المطلوبة

و  بسیطة، بأغلبیة ولا مطلقة، لم تكن  بأغلبیة 2016الجزائري قبل تعدیل 

 طریق لرئیس الجمھوریة عن إعتراف عن تعبّر موصوفة أغلبیة ھي إنّما

سس الدستوري لتغییر ھذه النسبة من خلال الفیتو ھذا ما دفع المؤ بحق ممثلیھ

من القانون العضوي و التي تنص  41وكذا المادة  4فقرة  138نص المادة 

یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیھ المجلس << على أنھ 

الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائھ الحاضرین، بالنسبة لمشاریع القوانین 

 >>....النسبة لمشاریع القوانین العضویة، أو بالأغلبیة المطلقة بةالعادی

 إجراءات التصویت على مستوى مجلس الأمة -ثانیا
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بعد أن تنتھي اللجنة المختصة على مستوى مجلس الأمة من دراسة، 

وفحص النص المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني، یعرض ھذا 

علیھ، و یختلف  النص على أعضاء المجلس من أجل مناقشـــــــــتھ و التصویت

التصویت بحسب ما إذا كان ھذا التصویت مع مناقشة عامة، أو التصویت مع 

  .محدودة، أو التصویت دون مناقشةمناقشة 

 التصویت مع المناقشة العامة  : 

 12-16من القانون العضوي رقم  32بقراءة قانونیة لنص المادة 

اعتبرت أن التصویت مع المناقشة العامة یعد ھو الأصل في عملیة لتصویت، 

   26.حیث یتم ھذا التصویت على مرحلتین، المناقشة العامة و المناقشة مادة بمادة

 المجلس طرف من علیھ المصوت النص مناقشة الأمة مجلس یباشر 

 اللجنة ومقرر الحكومة، ممثل تقریر إلى الاستماع خلال من الوطني، شعبيال

 مجلس أعضاء الكلمة یأخذ ثم التمھیدي، تقریرھا أعدت وأن سبق التي المختصة

وھذا في حال مشروع القانون أما  للمناقشة، أنفسھم سجلوا وأن سبق الذین الأمة

لمندوب أصحاب الاقتراح  في حالة اقتراح قانون فیشرع في المناقشة بالسماع

وممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة وبعدھا إلى المتدخلین حسب تسجیلھم 

  .النص مجمل على تدخلاتھم تنصب المسبق و حیث

 :  التصویت مع المناقشة العامة المحدودة 

إذا كان الأصل في عملیة التصویت ھو التصویت مع المناقشة العامة 

لنص عامة أو مادة بمادة، فإن المشرع أورد على ھذه سواء تم التصویت على ا

القاعدة استثناء في بعض الحالات وبعض أنواع القوانین یتم من خلالھا 

من  36التصویت على النص التشریعي بمناقشة محدودة، حیث أكدت المادة 

أن لمجلس الأمة الحق في عرض نص قانوني  12-16القانون العضوي 

اقشتھ و ذلك بطلب من ممثل الحكومة أو مندوب للتصویت مع محدودیة من



یة لمجلس  الأمة                          حقیقة الوظیفة التشریع                             نجاوي عبد الحفیظ .د.  ط
 2016ظل التعدیل   الدستوري لسنة في                                        عمر  ـريثام. د

                                                            
 

 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

628  

كما أكدت المادة أعلاه أنھ لا ، 27.أصحاب الاقتراع أو مقرر اللجنة المختصة

تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة، ولا یأخذ الكلمة خلال المناقشة 

جنة مادة بمادة غلا ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو مقرر الل

  .المختصة

  التصویت دون المناقشة: 

التشریعیة الصادرة عن رئیس  یتم التصویت دون مناقشة للنصوص

الجمھوریة دون مناقشتھا لا من نواب المجلس الشعبي الوطني  ولا من أعضاء 

مجلس الأمة بعد سماع ممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة،  وتتماشى ھذه 

كون أنھ لا یعقل مناقشة قانون أو تعدیلھ و قد ترتبت الحالة مع المنطق القانوني 

عن صدوره أثار قانونیة ففي ھذه الحالة إما الموافقة علیھ كما ھو أي اقراره أو 

  .  رفضھ و سحبھ

صورة أخرى لتدخل السلطة التنفیذیة في العمل  حالة الخلاف 2.2

  . التشریعي

 على كلیھا وافقةوم التشریعي العمل بخصوص توافق مجلسي البرلمان إن

غیر أنھ قد یحدث اختلاف  28أكید، النصوص التشریعیة المعروضة علیھما أمر

المعروضة علیھما لذا  من النصوص التشریعیة جملة و عدم توافق بخصوص

اختلفت الانظمة السیاسیة في ایجاد حلول لھذه المشكلة أو ھذا الخلاف فمنھم من 

و ھي آلیة من خلالھا یتم )   LA NAVETTE( تبنى نظام الذھاب و الإیاب 

تبادل النص القانوني في ذھاب و إیاب بین الغرفتین في النظام المزدوج إلى 

، إلا أن ھذا النظام ما لبث أن لقي نقدا كبیرا من 29غایة الوصول إلى حل توافقي

فقھاء القانون العام لما لھ من سلبیات في مقدمتھا البطء في اصدار القوانین 

شى و المنظومة الاجتماعیة لابد للمنظومة القانونیة أن تتماخاصة وانھ 

، ومع ھذا النقد تم ابتكار طریقة اخرى تتمثل في اعطاء فصل ....الاقتصادیة و
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الخلاف الى احدى الغرفتین، لكن النظام السائد الیوم في اغلب الانظمة السیاسیة 

ن خلال ھذه الألیة الحدیثة ھو ما یعرف بنظام اللجنة المتساویة، حیث یعھد م

لھیئة خاصة مشكلة من كلتا الغرفتین للنظر في مضمون الخلاف و محاولة 

ایجاد حل توافقي، ھذه الطریقة التي تبناھا المؤسس الدستوري في دستور 

  . و عمل على تحدید عناصر عملھا مع تحدید الاجال القانونیة لھا  1996

   آلیة حل الخلاف .1.2.2

 ،ري الجزائري صیغة اللجنة المتساویة الاعضاءتبنى المؤسس الدستو

لمعالجة مسألة الخلاف بین غرفتي البرلمان، حیث یعد ھذا المنھج بمثابة الحل 

الافضل على الصعیدین السیاسي  و التقني العملي، حیث یؤدي ذلك إلى جلب 

الكفاءات من كلتا الغرفتین لتشكیل اللجنة من جھة، وتطویر قدرات ممثلي 

ن جھة أخرى من خلال إشراكھم في صیاغة التعدیلات التي تعد قانونا الشعب م

كأصل عام، فاللجنة متساویة الأعضاء لیست برلمان یملك صلاحیات أتخاذ 

القرارات أو التصویت على النص محل الخلاف و إنما دورھا ھو تقریب 

  .وجھات النظر من خلال اعطاء صیغة جدیدة للنص محل الخلاف

  اللجنة متساویة الاعضاءتشكیل  .2.2.2

 كل یكون أن یجب'' :حیث التشریعي العمل إجراءات تقتضیھ لما احتراما 

 الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة قانون موضوع اقتراح أو مشروع

 خلاف حدوث وفي حالة علیھ، المصادقة تتم حتى التوالي على الأمة ومجلس

 متساویة الأعضــــــاء لجنة الحكومة رئیس من بطلب تجتمع الغرفتین بین

 محل بالأحكام یتعلق نص اقتراح أجل من كلتا الغرفتین أعضاء من تتكون

الخلاف وجب تحدید كیفیة تشكیل اللجنة الخاصة بفص الخلاف بین غرفتي 

  .البرلمان

 أعضاء اللجنة  -أولا
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من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وعملا بأحكام  87طبقا لنص المادة 

من القانون العضوي، یضبط مجلس الأمة قائمة تضم عشرة أعضاء  89 المادة

آخرین بعنوان القائمة الاحتیاطیة و  05من مجلس الأمة بالإضافة إلى خمسة 

تراعى في ھذا الاختیار التمثیل النسبي للمجلس حیث یتم ذاك بالاتفاق مع ممثلي 

+ الرسمیین ( كاملة الكتل البرلمانیة داخل المجلس و بعدھا یتم عرض القائمة 

على المجلس للمصادقة علیھا و بنفس الأشكال یتم اختیار قرنائھم ) الاحتیاطیین 

  .30من المجلس الشعبي الوطني

كما اشترطت المادة اعلاه أن لا یقل عدد أعضاء اللجنة المختصة عن 

خمسة اعضاء یتم اختیارھم من بین اللجنة متساویة الأعضاء كما یتم استخلاف 

  .الغائب من القائمة الاحتیاطیة المعدة مسبقا العضو

 رئاسة اللجنة -ثانیا

یترأس اللجنة متساویة الاعضاء في أولى اجتماعھا العضو أو النائب 

الأكبر سنا و تنتخب رئسا لھا یكون انتمائھ الى المجلس الذي یعقد فیھ اجتماع 

الى مقررین اللجنة على أن یكون نائب الرئیس من الغرفة الأخرى بالإضافة 

وتعد ھذه التشكیلة بمثابة مكتب اللجنة متساویة ) مقرر من كل غرفة ( اثنین 

  .       الأعضاء

  اجراءات و نتائج عمل اللجنة متساویة الأعضاء .3.2.2

یدخل عمل اللجنة متساویة الأعضاء في إطار أعمال التحكیم، حیث تعمل 

ول الى نص تشریعي على تقریب وجھات النظر بین الغرفتین بھدف الوص

یتماشى و نظرة كل غرفة، لتعرض عملھا في الاخیر الغرفین قصد المصادقة 

  .علیھ او رفضھ

 إجراءات إستدعاء اللجنة متساویة الأعضاء -أولا
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أوكل المؤسس الدستوري مھمة إستدعاء اللجنة متساویة الأعضاء للسلطة 

سلطة التنفیذیة في العمل التنفیذیة ممثلة في الوزیر الأول كمظھر آخر لتدخل ال

من الدستور على انھ في حالة حدوث  138/05التشریعي، حیث تنص المادة 

یوما من  15خلاف بین غرفتي البرلمان، یطلب الوزیر الاول خلال مدة قدرھا 

اعضاء كلتا الغرفتین اجتماعا قصد ایجاد نص توافقي، كما الزم المؤسس 

یوما من اول اجتماع لھا،  15غالھا خلال الدستوري ایضا ھذه اللجنة بإتمام اش

ویكون المؤسس الدستوري بإدراجھ لھذه الآجال القانونیة للاستدعاء او انتھاء 

من الاشغال قد وضع حدا للغض الذي كان سائدا قبل التعدیل الدستوري لسنة 

عن تحكم الوزیر الاول في حریة استدعاء اللجنة إلا أنھ ابقى على  2016

التنفیذیة على اجراءات انعقاد اللجنة وبذلك سیطرتھا على العمل  ھیمنة السلطة

  .التشریعي

             نتائج عمل اللجنة متساویة الأعضاء -ثانیا

بعد الانتھاء من انتخاب مكتب اللجنة، تعمل ھذه الأخیرة على دراسة 

 النص محل الخلاف وذلك حسب الإجراء العادي للجان الدائمة للغرفة التي ینعقد

بھا الاجتماع، كما یحق للجنة السماع لأي عضو أو نائب أو أي شخص ترى أنھ 

قد یفید عملھا، كما یحق لأعضاء الحكومة حضور جلسات اللجنة وتنھي عملھا 

بإعداد نص حول القانون محل الخلاف لتعرضھ على المجلسین للمصادقة علیھ 

  . وھنا نقع امام ثلاث فرضیات

 وني الموافقة على النص القان 

  عدم الموافقة على النص المقترح من اللجنة و في ھذه الحالة تطلب

 الحكومة من المجلس الشعبي الوطني الفصل نھائیا

 إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني یسحب النص نھائیا.  

  الخاتمة
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جاء بعد تمخض كبیر ، 2016إن التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

لھ فرض مبادئ قانونیة لتحقیق دولة القانون و تطبیق للسلطة، حیث أرید من خلا

مبدأ الفصل بین السلطات، ولعل إصلاح الدور التشریعي لمجلس الأمة كان من 

أھم ھذه الاصطلاحات بھدف تعزیز مكانة السلطة التشریعیة و إعادة التوازن 

ي، فكان بینھا و بین السلطة التنفیذیة بعد ھیمنة ھذه الأخیرة على العمل التشریع

منح مجلس الأمة حق المبادرة بالتشریع و حق تعدیل النصوص القانونیة 

المعروضة علیھ بمثابة المرحلة الحاسمة في دور ھذا المجلس في المجال 

التشریعي، إلا أنھ بعد تتبع شروط وقیود ممارسة ھذه الحقوق نستطیع القول أن 

ة رغم أن دوره السیاسي حقیقة الدور التشریعي لمجلس الأمة تبقى مجرد صوری

  ..تحول من صمام الأمان إلى ھیئة تشریعیة غیر مفعلة

  

  التھمیش و الإحالات 
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 الحقوق-الحكومات-للدولة العامة النظریة( السیاسیة  النظّم الله، عبد بسیوني الغني عبد  2

  .82،ص 2008الإسكندریة، مصر،  معةكلیة الحقوق، جا ،)العامة والحریات
  .164شریط ولید، المرجع السابق، ص   3
عقیلة خرباشي، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، دار . انظر في ذلك د  4

  .17الجزائر ، ص  –، القبة 2013الخلدونیة، طبعة منقحة ، 
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  .12ص  2017،  14باتنة، عدد 
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  .69، ص 2014
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الجلفة ،  –دولة و مؤسسات ، جامعة زیان عاشور  –، اطروحة دكتوراه قانون 2016

  .215، ص  2018/2019
  .من الدستور الجزائري المعدل 137انظر المادة   11
د عبد الكریم قریشي ، التجربة البرلمانیة لمجلس الأمة، دار الوعي للنشر و .انظر في ذلك أ  12

  .38 ، ص2019التوزیع، الجزائر 
، مجلة الفكر  120بوزید لزھاري، الدور لتشریعي لمجلس الامة على ضوء المادة   13

  .46، ص  07،2004البرلماني ، مجلس الامة الجزائري، العدد 
غانم عبد دھش عطیة الكرعاوي، تنظیم الاختصاصات الدستوریة في نظام الثنائیة   14

  .226، ص 2017، القاھرة 01علمیة، ط البرلمانیة، المركز العربي للدراسات و البحوث ال
انظر في ذلك عمر حلمي فھمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و   15

  . 201، ص 1980،  01دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، ط  -البرلماني،
بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمھوریة  في النظام الدستوري   16

الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق بجامعة تلمسان، 

  .75، ص 2008
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، دار  2016بن عیاش عفیف الدین ، السلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة . أ  17

  .28،ص  2018ھومة للنشر ، جویلیة 
  .31علیلي إلھام، المرجع السابق ، ص   18

ي معنى ذلك رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني أنظر ف  19

  .269ص  2004/2005الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر 
أمیمة بو محداف ، صلاحیات مجلس الأمة بین التوسیع الفعلي و الظاھري على ضوء   20

، أفریل  10، العدد 10لسیاسیة و القانونیة، المجلد، مجلة العلوم ا2016التعدیل الدستوري لسنة 

  .20،ص  2019
  .212بقة ھدى ، مرجع سابق ، ص   21

 الدستوري النظام في التشریعیة السلطة على التنفیذیة السلطة هیمنة محمد، هاملي  22

 الجدیدة، الجامعة دار والفرنسي، المصري الدستوري بالنظامین مقارنة دراسة  ،الجزائري

  .58، ص 2014ئر الجزا
حاحا عبد العالي، یعیش تمام أمال، تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات، في ظل دستور   23

  .262، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 1996
رزكار عبدال محمود، نظام المجلسین ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، منشورات زین الحقوقیة ،   24

  .58، ص 2018،  01بیروت، لبنان ط
  .من الدستور الجزائري العدل 138انظر في ذلك المادة   25
  .220بقة ھدى ، المرجع السابق ، ص   26
  .سابقاالمذكور  العضوي،من القانون  36انظر المادة   27
 الملتقى الجزائري، الدستوري النظام في الأعضاء المتساویة اللجنة لزھاري، بوزید  28

 نشریات المقارنة، والأنظمة الجزائریة البرلمانیة التجربة في فتینالغر نظام حول الوطني

  .. 120 ص الجزائر، 2002 أكتوبر  30-29 الأول الجزء البرلمان، مع العلاقات وزارة
 28 - ل الدستوري التعدیل بعد البرلمان و الحكومة بین الوظیفیة خرباشي، العلاقة عقیلة  29

  48 ،ص 2007 التوزیع، الجزائر و شرللن الخلدونیة - دار 1996 نوفمبر
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  .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 89انظر المادة   30

  :قائمة المراجع

 لمؤلفاتا: 

 للدولة العامة النظریة( السیاسیة  النظّم ، 2008سنة  ، بسیوني الغني الله عبد عبد -

 .مصر ، بدون دار نشر  )العامة  والحریات الحقوق - الحكومات

،مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائري، القبة  2013، سنة  خرباشي عقیلة  -

 .الجزائر ،دار الخلدونیة، طبعة منقحة  –

،تنظیم الاختصاصات الدستوریة في نظام  2017غانم عبد دھش عطیة الكرعاوي، سنة  -

  .01مصر  ، المركز العربي للدراسات و البحوث العلمیة، ط  -الثنائیة البرلمانیة، القاھرة

  الرئاسي النظامین في الدولة لرئیس التشریعیة الوظیفة 1980 فھمي، سنة حلمي عمر -

 . 01 ط ، العربي الفكر دار ، مصر، مقارنة دراسة -البرلماني،و

 من الجزائر في الدستوري القانون و الدستوریة المؤسسات 2015 صالح، سنة بلحاج -

 .الجامعیة مطبوعاتال دیوان ، الجزائر، 02ط الیوم، الى الاستقلال

 الدستوري التعدیل ظل في التنفیذیة السلطة ، 2018، سنة  الدین عفیف عیاش بن. أ  -

 .للنشر ھومة دار الجزائر ، 2016 لسنة

 ، 01 ط مقارنة، قانونیة دراسة – القوانین تشریع ، 2007الھیني، سنة  الله عطا نعمان -

 . التوزیع و والنشر للطباعة رسلان سوریا ،دار

 النظام في التشریعیة السلطة على التنفیذیة السلطة ، ھیمنة2014سنة  محمد، مليھا -

 والفرنسي، الجزائر، المصري الدستوري بالنظامین مقارنة دراسة الجزائري، الدستوري

  الجدیدة، الجامعة دار

 بیروت، ، مقارنة تحلیلیة دراسة ، المجلسین نظام ،2018محمود، سنة  عبدال رزكار -

 . 01ط ، الحقوقیة زین نشوراتم لبنان،

 التعدیل بـــعد البرلمان و الحكومة بین الوظیفیة العلاقة ، 2007خرباشي، سنة  عقیلة -

 .التوزیع و للنشر الخلدونیة - ، الجزائر ، دار 1996 نوفمبر 28 -ل الدستـــــــــــوري
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 دار الجزائر ، الأمة، لمجلس البرلمانیة التجربة ، 2019، سنة  قریشي الكریم عبد د.أ -

  .والتوزیع للنشر الوعي

  الأطروحات: 

 الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشریعیة السلطة ،  2011/2012ولید،  شریط -

 – بلقاید بكر ابو قسم الحقوق ، جامعة العام، القانون في الدكتوراه شھادة لنیل أطروحة

 .الجزائر ، تلمسان

 تعدیل ضوء على الجزائري للبرلمان تشریعيال ،الاختصاص 2018/2019،  ھدى بقة -

 ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مؤسسات و دولة – قانون دكتوراه اطروحة ،2016

 .الجزائر  ، الجلفة – عاشور زیان جامعة

 الجزائري، القانوني النظام في القانونیة المعاییر تدرج مبدأ 2004/2005أحسن،  رابحي -

 .الجزائر كلیة الحقوق، جامعة ن،القانو في دكتوراه أطروحة

 ،مذكرة التشریعي العمل على أثره و المجلسین نظام ،  2003/2004،  على شفار -

 .الجزائر جامعة الحقوق، كلیة ماجستیر، شھادة على للحصول

 النظام في الجمھوریة لرئیس التشریعیة الاختصاصات ، 2008أحمد، سنة  بركات -

 بجامعة الحقوق ،كلیة العام القانون في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة الجزائري، الدستوري

 .تلمسان ، الجزائر

 لنیل مقدمة مذكرة بأوامر، للتشریع القانونیة الطبیعة ،2010/2011سعاد، موسم  میمونة -

 تخصص السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة المحلیة، الإدارة قانون في الماجستیر شھادة

 .ائرتلمسان، الجز عام جامعة قانون

 في البرلمان غرفتي بین العلاقة ،2017/2018ایمان، موسم  لعجیمي ربیعة، بوزیدي -
كلیة  العام، القانون في ماستر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ، المعدل 1996 دستور ظل

 .بجایة، الجزائر  – میرة الرحمان عبد الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة
  .69 ص -
 التعدیل ظل في الجزائري للبرلمان التشریعي ورالد ،2017/2018إلھام،  علیلي   -

 بوضیاف محمد جامعة القانون، كلیة الحقوق، في ماستر مذكرة ،2016 لسنة الدستوري
 .، الجزائر المسیلة –
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 ،2016 دستور ضوء على التشریعیة السلطة ، 2016/2017أمینة، موسم  شعباني -

 . بجایة جامعة ، الحقوق كلیة ماستر، شھادة على للحصول مقدمة مذكرة
  المقالات: 

  البرلمانیة التشریعیة المبادرة بین القوانین ، اقتراح 2014 جانفي محسن، عباس محمد. د -

 الانسانیة، و الاجتماعیة للدراسات الاكادیمیة بمجلة منشور مقال الحكومیة، المبادرة و

 .11 العدد

 دستور في البرلمان حلو بالقوانین البادرة حول ، ملاحظات2017سنة  بركات، محمد  -

 باتنة، لخضر الحاج جامعة السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة القانوني، العلوم ،مجلة2016

 . 12 ص  ، 14 عدد

، مجلة  120الدور لتشریعي لمجلس الامة على ضوء المادة   2004بوزید لزھاري، سنة  -

   .46، ص  07الفكر البرلماني ، مجلس الامة الجزائري، العدد 

،  الأحكام الجدیدة تسایر الإصلاحات العمیقة في مختلف 2017س الشریف، جوان كای -

  . 36، ص  70المجالات، مجلة مجلس الأمة، مجلس الأمة الجزائري، العدد 

، إجراءات و مراحل إعداد النص التشریعي و إقراره في 2003عاشوري لعید، جوان  -

  .63، مجلس الأمة ، ص 03البرلمان الجزائري، مجلة الفكر البرلماني،  عدد 

،  دور الحكومة في إطار الإجراء التشریعي، مجلة الفكر 2007حمامي میلود ،سبتمبر  -

  .73مجلس الأمة ، ص  17البرلماني، عدد 

، صلاحیات مجلس الأمة بین التوسیع الفعلي و الظاھري  2019أمیمة بو محداف ، أفریل  -

، 10علوم السیاسیة و القانونیة، المجلد، مجلة ال2016على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 

  .20، ،ص  10العدد 

یعیش تمام أمال، تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات، في ظل  ،2012حاحا عبد العالي، -
  .262، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ص 1996دستور 

  المداخلات: 
 الدستوري النظام في الأعضاء المتساویة اللجنة ، 2002أكتوبر  لزھاري، بوزید -

 والأنظمة الجزائریة البرلمانیة التجربة الغرفتین في نظام حول الوطني الملتقى الجزائري،
  .الجزائر  البرلمان، مع العلاقات وزارة نشریات المقارنة،


